
تشجیع وحمایة الاستثمار وتوفیر الحمایة المتبادلة لھ إتفاقیة بین حكومة دولة البحرین وحكومة الولایات المتحدة  
 الأمریكیة 

  
 
 . أن حكومة دولة البحرین وحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة ( ویشار إلیھا فیما بعد بـ " الطرفین المتعاقدین ")
 
رغبة منھما بتعزیز المزید من التعاون الإقتصادي بینھما فیما یتعلق بالإستثمار من قبل مواطني وشركات كل من 

خرالطرفین المتعاقدین في إقلیم الطرف المتعاقد الآ   . 
 
وإدراكاً منھما أن الإتفاق على المعاملة التي ستتم بینھما لمثل ھذا الإستثمار سیحفز تدفق رأسمال الخاص والتنمیة  
 . الإقتصادیة للطرفین المتعاقدین
 
ومن منطلق إتفاقھما على أن وجود إطار مستقر للإستثمار سیؤدي إلى الإستعمال الأقصى والفعال للموارد  

یحّسن من مستویات المعیشةالإقتصادیة وس  . 
 
وإعترافاً منھما أن تنمیة الروابط الإقتصادیة وروابط الأعمال یمكن أن تؤدي إلى تعزیز إحترام حقوق العمال  
 ً  . المعترف بھا دولیا
 
ومن منطلق إتفاقھما على أن ھذه الأھداف یمكن تحقیقھا دون التراخي في إجراءات الصحة والسلامة والبیئة ذات  

بیق العامالتط  . 
 
 : وإنطلاقاً من قرارھما بإبرام إتفاقیة حول تشجیع الإستثمار وحمایتھ المتبادلة فقد إتفقا على ما یلي 
 
  

1المادة   
 

 التعریفات لغایات ھذه الإتفاقیة
 
 

 " شركة " تعني أي ھیئة تم تأسیسھا أو تنظیمھا بموجب القانون المطبق ، سواءً كانت أم لم تكن تھدف إلى  -أ 
الربح ، وسواءً كانت مملوكة أو مسیطراً علیھا من قبل القطاع الخاص أو الحكومة وتشمل الشركة أو الشراكة أو 

" شركة  -الإئتمان أو المشاریع المشتركة أو المؤسسة الفردیة أو الفرع ، أو الرابطة أو أي ھیئة أخــرى . ب 
نین ذلك الطرف المتعاقد الطرف المتعاقد " تعني شركة مؤسسة أو منظمة بموجب قوا  . 

 
 . ج _ " مواطن الطرف المتعاقد " یعني شخصاً طبیعیاً من رعایا الطرف المتعاقد بموجب قانونھ المطبق
 

" إستثمار " عائد لمواطن أو لشركة یعني كافة أنواع الإستثمارات المملوكة أو المسیطر علیھا بشكل مباشر   -د 
و تلك الشركة وتشمل ودون تحدید الإستثمار المؤلف من أو الذي یأخذ  أو غیر مباشر من قبل ذلك المواطن أ

 :الشكل التالي أو یتكون منھ
 



 . شركة - 1
 
الحصص والأسھم أو الأشكال الأخرى من المشاركة في رأس المال وكذلك السندات وأسناد القرض   - 2
 . والأشكال الأخرى من حقوق دیون شركة ما
 
عقود تسلیم المفتاح وعقود المقاولة أو الإدارة أو عقود الإنتاج أو مقاسمة العائدات  الحقوق التعاقدیة مثل  - 3
 . والإمتیازات أو العقود الأخرى المشابھة
 
الأموال المنقولة وغیر المنقولة ، والأموال غیر المادیة بما في ذلك ودون تحدید الحقوق مثل ، عقود الإیجار   - 4

اتوالرھونات وحقوق الحجز والتعھد  . 
 
الملكیة الفكریة : وتشمل حقوق التألیف والحقوق المتعلقة بھا ؛ حقوق الملكیة الصناعیة ؛ براءات الإختراع ؛  - 5
حقوق أنواع المصانع ؛ نماذج الإستعمال ؛ التصامیم الصناعیة والمجسمات ؛ حقوق تصامیم شبكات أشباه  

ھا المعرفة الفنیة ؛ المعلومات السریة للأعمال ؛ علامات  المواصلات ؛ دلالات المنشأ ؛ الأسرار التجاریة بما فی
الحقوق الممنوحة بموجب القانون مثل الرخص والتصاریح - 6التجارة والخدمات ؛ و الأسماء التجاریة .   . 

 
 . أن أي تغییر في شكل الإستثمار لا یؤثر في طبیعتھ كإستثمار
 

و شركة من طرف متعاقد في أراضي الطرف المتعاقد الآخر" الإستثمار المشمول " یعني إستثمار مواطن أ -ھـ  . 
 

" مصلحة حكومیة " تعني شركة مملوكة أو مسیطراً علیھا من خلال حقوق ملكیة لطرف متعاقد -و   . 
 

" تفویض إستثمار" یعني تفویضاً ممنوحاً من قبل سلطة الإستثمار الأجنبیة التابعة لطرف متعاقد إلى إستثمار  -ز 
إلى مواطن أو شركة من الطرف المتعاقد الآخر  مشمول أو  . 

 
" إتفاقیة إستثمار" تعني إتفاقیة خطیة بین السلطات الوطنیة لطرف متعاقد وإستثماراً مشمولاً أو مواطناً أو   -ح 

تمنح حقوقاً تتعلق بالموارد الطبیعیة أو موجودات أخرى تسیطر   - 1شركة من الطرف المتعاقد الآخر بحیث :  
الإستثمار أو المواطن أو الشركة المعتمد علیھ في تأسیس أو تملك إستثمار مشمول -  2الھیئات الوطنیة . علیھا  . 

 
" الإتفاقیة الدولیة لتسویة منازعات الإستثمار " تعني إتفاقیة تسویة منازعات الإستثمار بین الدول ومواطني   -ط 

1965مارس    18الدول الأخرى المبرمة في واشنطن بتاریخ   . 
 

" المركز " یعني المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار المؤسس بموجب الإتفاقیة الدولیة لتسویة   -ي 
 . منازعات الإستثمار
 

" قواعد یونسیترال للتحكیم " تعني قواعد التحكیم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي  -ك   . 
 
  

 ( 2 ) المادة
 



مار وحمایتھ معاملة الإستث   
 

 
فیما یتعلق بإقامة الإستثمار المشمول وتملكھ وتوسیعھ وإدارتھ وتوجیھھ وتشغیلھ وبیعھ أو التصرف بھ بأي   - 1
شكل آخر ، یلتزم كل طرف متعاقد بمنح معاملة لا تقل أفضلیة عن المعاملة التي یمنحھا في أوضاع مماثلة 

شركاتھ ( ویشار إلیھا فیما بعد بـ " المعاملة الوطنیة " ) أو  للإستثمارات في أراضیھ والعائدة لمواطنیھ أو 
لإستثمارات في أراضیھ عائدة لمواطني أو شركات دولة ثالثة ( ویشار إلیھا فیما بعد بـ " معاملة الدولة الأكثر 

الدولة الأكثر تفضیلاً " ) أیھما یكون الأفضل . ( والمشار إلیھما فیما بعد بـ " المعاملة الوطنیة " و " معاملة 
تفضیلاً " ) ، ویلتزم كل طرف متعاقد بأن تقوم مؤسساتھ الحكومیة فیما تقدمھ من بضائع أو خدمات بمنح  
 . الإستثمارات المشمولة المعاملة الوطنیة ومعاملة الدولة الأكثر تفضیلاً 
 
) في 1علیھا في الفقرة ( یجوز لطرف متعاقد أن یتبنى أو یحافظ على إستثناءات للإلتزامات المنصوص   -أ  - 2
القطاعات أو فیما یتعلق بالمسائل المنصوص علیھا في ملحق ھذه الإتفاقیة . وعند تبني مثل ھذا الإستثناء لا 
یجوز للطرف المتعاقد أن یفرض التنازل كلیاً أو جزئیاً عن الإستثمارات المشمولة والقائمة في وقت نفاذ ھذا  
 . الإستثناء
 

) على الإجراءات المنصوص علیھا في الإتفاقیات  1امات المنصوص علیھا في الفقرة ( لا تطبق الإلتز -ب 
متعددة الأطراف التي تم إبرامھا تحت مظلة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة والمتعلقة بتملك أو حفظ حقوق  
 . الملكیة الفكریة
 
لأوقات معاملة عادلة ومنصفة وحمایة یلتزم كل طرف متعاقد بمنح الإستثمارات المشمولة في كل ا -أ  - 3
 . وضمانة كاملتین ویلتزم في أي حال بعدم منح معاملة تقل تفضیلاً عن تلك المطلوبة في القانون الدولي 
 

لا یحق لأي من الطرفین المتعاقدین وبأیة وسیلة أن یقوم وعن طریق إجراءات تنطوي على التمییز أو غیر  -ب 
ستثمارات المشمولة وتوجیھھا وتشغیلھا وبیعھا أو بأي تصرف آخر بھاالمعقولیة أن یخل بإدارة الإ   . 

 
یلتزم كل طرف متعاقد بتوفیر وسائل فعالة لتأكید الإدعاءات وتنفیذ الحقوق فیما یتعلق بالإستثمارات   - 4
 . المشمولة
 
الإداریة وإجراءاتھ ذات یتعھد كل طرف متعاقد بأن تنشر في خلال فترة معقولة قوانینھ وأنظمتھ وممارساتھ  - 5
 . التطبیق العام وقراراتھ القضائیة فیما یخص أو یؤثر على الإستثمارات المشمولة أو أن تكون متوفرة علانیة
 
  

 ( 3 ) المادة
 

 المصادرة والتعویض عنھا 
 

 
كل مباشر أو  لا یجوز لأي من الطرفین المتعاقدین أن یصادر أو یؤمم إستثماراً مشمولاً سواءً كان ذلك بش - 1
غیر مباشر عن طریق إجراءات تعادل المصادرة أو التأمیم بإستثناء ما یكون لغرض عام وبإسلوب غیر تمییزي  



، بعد دفع تعویض فوري متناسب وفعّال طبقاً للإجراءات الصحیحة قانوناً وبموجب المبادئ العامة للمعاملة  
3المنصوص علیھا في المادة /   . 

 
یض بدون تأخیر وبما یعادل القیمة السوقیة العادلة للإستثمار المصادر فوراً قبل إتخاذ  یتوجب دفع التعو  - 2
إجراء المصادرة (" تاریخ المصادرة ") ، ویكون قابلاً للتحصیل بشكل كامل وللتحویل بحریة ، ویجب أن لا 

ح معلوماً قبل تاریخ  تعكس القیمة السوقیة العادلة أي تغیرات في القیمة حدثت بسبب إجراء المصادرة وأصب 
 . المصادرة 
 
إذا كانت القیمة السوقیة العادلة محددة بعملة قابلة للتداول بحریة فإن التعویض المدفوع یجب أن لا یقل عن   - 3
القیمة السوقیة العادلة في تاریخ المصادرة ، زائداً الفائدة بنسبھ تجاریة معقولة لتلك العملة ، تتحقق من تاریخ 

ى تاریخ الدفـــعالمصادرة وحت  . 
 
محوّلاً إلى    -إذا كانت القیمة السوقیة العادلة محددة بعملة غیر قابلة للتداول بحریة فإن التعویض المدفوع  - 4

یجب أن لا یقل عن -عملة الدفع بسعر الصرف السائد في السوق بتاریخ الدفع   : 
 

ة قابلة للتداول بحریة على أساس سعر الصرف السائد  القیمة السوقیة العادلة بتاریخ المصادرة محوّلة إلى عمل -أ 
 في السوق في ذلك التاریخ ، بالإضافة إلى ؛
 

الفائدة بنسبة تجاریة معقولة لتلك العملة القابلة للتداول بحریة تتحقق من تاریخ المصادرة حتى تاریخ الدفع -ب   . 
 
  

 ( 4 ) المادة
 

مشابھةالتعویض عن الأضرار بسبب الحرب والأحداث ال  
 
 
یلتزم كل طرف متعاقد بمنح الإستثمارات المشمولة المعاملة الوطنیة ومعاملة الدولة الأكثر تفضیلاً بالنسبة  - 1
لأي إجراء یتعلق بالخسائر التي تمنى بھا الإستثمارات في أراضیھا بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو  

ة أو أحداث مشابھةحالة طوارئ وطنیة أو عصیان أو حوادث شغب مدنی  . 
 
) في  3من المادة (  4إلى  2یلتزم كل طرف متعاقد برد الملكیة أو دفع تعویض حسبما ورد في الفقرات   - 2
الحالة التي تمنى بھا الإستثمارات المشمولة بخسائر في أراضیھ بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو الثورة 

ادث الشغب المدنیة أو أحداث مشابھة ، والتي تنتج عنأو حالة الطوارئ الوطنیة أو العصیان أو حو  : 
 

تدمیر   -الإستیلاء على كل ھذه الإستثمارات أو جزء منھا من قبل قوات الطرف المتعاقد أو سلطاتھ ، أو ب  -أ 
 . كل ھذه الإستثمارات أو جزء منھا من قبل قوات الطرف المتعاقد أو سلطاتھ بشكل لم تتطلبھا ضرورة الموقف 
 
  

 ( 5 ) المادة
 التحویلات 



 
 
یسمح كل طرف متعاقد بإجراء كافة التحویلات المتعلقة بالإستثمار المشمول بحریة وبدون تأخیر من وإلى  - 1

الأرباح وعوائد الأسھم والأرباح   -المساھمات في رأس المال . ب   -أراضیھ ، وتشمل ھذه التحویلات : أ 
الفائدة ودفعات   -ر كلھ أو أي جزء منھ أو من تصفیتھ الجزئیة أو الكلیة . ج الرأسمالیة والعائدات من بیع الإستثما

الدفعات التي تتم بموجب عقد بما في ذلك إتفاقیة   -العائدات وأتعاب الإدارة وأتعاب المساعدة الفنیة وغیره . د 
مكاسب    -ار . و ) والدفعات الناجمة عن نزاع حول الإستثم4) و ( 3التعویض بموجب المادتین (  -قرض . ھـ

  -مواطن من طرف متعاقد في أراضي الفریق المتعاقد الآخر فیما یتعلق بإستثمار مشمول لذلك المواطن ، و ز 
 . أشكال الدخل الأخرى
 
یسمح كل طرف متعاقد بأن تتم التحویلات في عملة قابلة للتداول بحریة وبسعر الصرف السائد في السوق  - 2
 . بتاریخ التحویل
 
مح كل طرف متعاقد للعوائد العینیة بأن تتم كما ھو مسموح بھ أو محدد في تفویض إستثمار أو إتفاقیة  یس - 3
إستثمار أو في إتفاقیة خطیة أخرى بین الطرف المتعاقد وإستثمار مشمول أو مواطن أو شركة من الطرف  
 . المتعاقد الآخر
 
لطرف المتعاقد أن یمنع إجراء تحویل عن طریق  ) ، یجوز ل3) إلى (1على الرغم مما ورد في الفقرات (  - 4
 : التطبیق المنصف لقوانینھ بدون تمییز وبحسن نیة فیما یتعلق
 

  -بإصدار أو تداول أو التعامل بالأوراق المالیة . ج -بالإفلاس أو الإعسار أو حمایة حقوق الدائنین . ب  -أ 
بالأوامر أو الأحكام في الإجراءات القضائیة بضمان الإلتزام -بالجرائم الجنائیة أو الجزائیة ، أو د   . 

 
  

 ( 6 ) المادة
 متطلبات الأداء 

 
 
لا یحق لأي من الطرفین المتعاقدین أن یجبر أو یفرض كشرط لإقامة أو تملك أو توسیع أو إدارة أو توجیھ أو 

ى إذن أو تفویض  تشغیل إستثمار مشمول أي متطلبات ( بما في ذلك أي تعھد أو التزام یتعلق بالحصول عل 
 : حكومي من أجل)
 

تحقیق مستوى أو نسبة معینة من المحتوى المحلي أو لشراء أو إستعمال أو فیما عدا ذلك إعطاء أولویة   -أ 
 . للمنتجات أو الخدمات ذات المنشأ المحلي أو التي تكون من مصدر محلي 
 

فیما یتعلق بحجم أو قیمة معینة للإنتاج أو   الحد من المستوردات بواسطة إستثمار لمنتجات أو لخدمات وذلك -ب 
 . الصادرات أو المدخولات بالعملات الأجنبیة
 

تصدیر صنف أو مستوى معیّن أو نسبة معینة من المنتجات أو الخدمات أما بشكل عام أو إلى منطقة سوق    -ج
 . معین



 
ف المتعاقد فیما یتعلق بحجم معین الحد من المبیعات عن طریق إستثمار لمنتجات أو لخدمات في أراضي الطر -د 

 . أو قیمة معینة للإنتاج أو الصادرات أو مدخولات العملات الأجنبیة
 

نقل التكنولوجیا أو طریقة الإنتاج أو معلومات مملوكة أخرى إلى مواطن أو شركة في أراضي الطرف  -ھـ
ة أو مجلس إداري أو سلطة منافسة لتدارك  المتعاقد بإستثناء ما یقتضیھ أمر أو التزام أو تعھد ینفذ من قبل محكم

 مخالفة مزعومة أو مخالفة محكوم بھا لقوانین المنافسة ، أو
 

القیام بنوع أو مستوى معین أو نسبة معینة من البحث والتطویر في أراضي الطرف المتعاقد -و   . 
 

على میزةولا تشمل المتطلبات المذكورة شروطاً من أجل الحصول أو الإستمرار في الحصول   . 
 
  

 ( 7 ) المادة
 

 دخول الأجانب وإقامتھم المؤقتة وتوظیفھم 
 
 
مع مراعاة القوانین المتعلقة بالدخول والإقامة المؤقتة وتوظیف الأجانب ، یسمح كل طرف متعاقد   -أ  - 1

و تقدیم النصح بالدخول والبقاء في أراضیھ لمواطني الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد إقامة أو تطویر أو إدارة أ
حول تشغیل إستثمار التزموا أو كانوا في سبیل الإلتزام بھ ھم أو شركة توظفھم من الطرف المتعاقد الآخر لتوفیر  
 . رأسمال كبیر أو موارد كبیرة أو كانوا في طور تقدیمھا
 

بإجراء اختبار  /أ) المطالبة 1لا یحق لأي من الطرفین المتعاقدین لدى السماح بالدخول بموجب الفقرة (  -ب 
 . للترخیص بالعمل أو إجراءات ذات أثر مشابھ أو تطبیق أي قید عددي
 
یسمح كل من الطرفین المتعاقدین للإستثمارات المشمولة بإشغال مناصب الإدارة العلیا بموظفین من   - 2
 . اختیارھم بغض النظر عن الجنسیة
 
  

 ( 8 ) المادة
 

 المشـــــاورات
 

 
تعاقدان على التشاور فوراً بناءً على طلب أي منھما لحل أي نزاعات تتعلق بالإتفاقیة أو یوافق الطرفان الم

 . لمناقشة أي أمر یتعلق بتفسیرھا أو تطبیقھا أو لتحقیق أھدافھا
  



 ( 9 ) المادة
 

 تسویة المنازعات بین طرف متعاقد ومواطن أو شركة من الطرف المتعاقد الآخر
 

 
ة ، النزاع الإستثماري ھو نزاع بین طرف متعاقد ومواطن أو شركة من الطرف المتعاقد لغایات ھذه الإتفاقی - 1
الآخر ناشئ عن أو یتعلق بتفویض إستثمار أو إتفاقیة إستثمار أو الإدعاء بانتھاك أي حق ممنوح أو ناشئ أو  

ثماري یتوجب على معترف بھ بموجب ھذه الإتفاقیة فیما یتعلق بإستثمار مشمول . وفي حالة نشوء نزاع إست 
 . أطراف النزاع أن یبدأو بالسعي إلى التوصل إلى حل من خلال المشاورات والمفاوضات 
 
یجوز لمواطن أو شركة تكون طرفاً في نزاع إستثماري تقدیم النزاع إلى التسویة بموجب أحد البدائل التالیة   - 2

بموجب أي  -طرفاً فـــــي النزاع ، أو ب  إلى المحاكم أو المجالس الإداریة لذلك الطرف الذي یكون -: أ 
بموجب الشروط الواردة في الفقرة -إجراءات مطبقة وتم الإتفاق علیھا مسبقاً من أجل حل النزاع ، أو ج  (3) . 

 
یجوز للمواطن أو الشركة تقدیم النزاع لتسویتھ عن طریق التحكیم الملزم شریطة أن یكون المواطن أو   -أ  - 3

/أ أو ب) وأن تكون ثلاثة أشھر قد إنقضت من تاریخ  2قد أحالت النزاع للتسویة بمقتضى الفقرة (  الشركة المعنیة
 : قیامھ إلى 
 
  - 3التسھیل الإضافي التابع للمركز إذا لم یكن المركز متوفراً ، أو  - 2المركز إذا كان المركز متوفراً ، أو  - 1

الإتفاق بین طرفي النزاع إلى أي ھیئة تحكیم أو بمقتضى أي إذا تم  -  4بمقتضى قواعد یونسیترال للتحكیم ، أو 
 . قواعد أخرى للتحكیم 
 

/أ) ،  3یجوز لأي مواطن أو شركة بالرغم من أنھ یمكن أن یكون قد قدم نزاعاً لتحكیم ملزم بموجب الفقرة (   -ب 
الإداریة للطرف المتعاقد الذي  أن یلتمس حكماً مؤقتاً تحفظیاً لا یتعلق بدفع التعویضات أمام المجالس القضائیة أو

 . یكون طرفاً في النزاع ، وذلك قبل وضع إجراءات التحكیم أو خلال الإجراءات حفاظاً على حقوقھ ومصالحھ
 
یوافق كل من الطرفین المتعاقدین بموجب ھذه الإتفاقیة على تقدیم أي نزاع إستثماري لتسویتھ بموجب تحكیم   - 4

) أو بالإتفاق المتبادل بین فریقي النزاع 3و 2و 1/أ/3أو الشركة بموجب الفقرة (  ملزم ، بحسب إختیار المواطن
) . ویجب أن تستوفي ھذه الموافقة وتقدیم النزاع من قبل المواطن أو الشركة بمقتضى 4/أ/3بمقتضى الفقرة (

/أ) المتطلبات التالیة 3الفقرة (   : 
 

نازعات الإستثمار (صلاحیة المركز) وقواعد التسھیل  ) من الإتفاقیة الدولیة لتسویة م2(أحكام الفصل (  -أ 
) من إتفاقیة الأمم المتحدة حول  2أحكام المادة ( -الإضافي التابع لھ الداعیة لموافقة فرقاء النزاع الخطیة ، و ب 

تفاق  والمتعلقة بـ "الإ   1958یونیھ    10الإعتراف بـ وتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة الموقعة في نیویورك بتاریخ  
 ً  . " خطیا
 
) في دولة تكون عضواً في میثاق الأمم المتحدة  4أو   3أو  2/أ/3یتم إجراء أي تحكیم بموجب الفقرة (  - 5

1958یونیھ  10للإعتراف بقرارات التحكیم الأجنبي الموقعة في نیویورك بتاریخ   . 
 
ف النزاع . ویتوجب على كل طرف  یكون قرار التحكیم الصادر بمقتضى ھذه المادة نھائیاً وملزماً لأطرا - 6
 . متعاقد تنفیذ ھذا القرار بدون تأخیر ویھیئ لتنفیذه في أراضیھ



 
لا یحق لأي طرف متعاقد في أیة إجراءات تتعلق بنزاع إستثماري أن یجزم كدفاع أو كادعاء مضاد أو كحق   - 7

من الأضرار المدعى بھا قد تم  في التقاص أو لأي سبب آخر ، بأن الضمان أو أي تعویض آخر عن كل أو جزء  
 . الحصول علیھ أو سیتم الحصول علیھ بموجب عقد تأمین أو كفالة
 
/ب) من الإتفاقیة الدولیة لتسویة نزاعات الإسثتمار وھذه المادة ، أي شركة من 25/2لغایات تطبیق المادة (  - 8

ء النزاع الإستثماري إستثماراً  طرف متعاقد كانت مباشرة قبل نشوء الحدث أو الأحداث التي أدت إلى نشو
 . مشمولاً ، تعامل كشركة من الطرف المتعاقد الآخر
 
  

 ( 10 ) المادة
 

 تسویة النزاعات بین الطرفین المتعاقدین 
 
 
أي نزاع بین الطرفین المتعاقدین یتعلق بتفسیر أو تطبیق ھذه الإتفاقیة ولا تتم تسویتھ من خلال المشاورات   - 1

وماسیة الأخرى ، یتم تقدیمھ بناءً على طلب من أي من الطرفین المتعاقدین إلى ھیئة تحكیم  أو القنوات الدبل
للحصول على قرار ملزم بمقتضى قواعد القانون الدولي المطبق . وفي غیاب أي إتفاقیة بین الطرفین المتعاقدین 

تكون فیھ ھذه القواعد (أ) عُدلت   على خلاف ذلك فإن قواعد یونسیترال للتحكیم ھي التي تطبق إلا إلى الحد الذي
من قبل الطرفین المتعاقدین أو (ب) تم تعدیلھا من قبل المحكمین إلا إذا أعترض أي من الطرفین المتعاقدین على 
 . التعدیل المقترح
 
خلال شھرین من إستلام الطلب یقوم كل طرف متعاقد بتعیین محكم ، ویقوم المحكمان بإختیار محكم ثالث   - 2

ویكون مواطناً لدولة ثالثة ، وتطبق قواعد الیونسیترال للتحكیم المتعلقة بتعیین ھیئة من ثلاثة أعضاء بعد   كرئیس
إجراء جمیع التعدیلات الضروریة الخاصة بتعیین ھیئة التحكیم سوى أن السلطة المعینة المشار إلیھا في ھذه  
 . القواعد سوف تكون الأمین العام للمركز 
 
لى خلافھ تقدم جمیع الطلبات وتستكمل كافة المرافعات خلال ستة أشھر من تاریخ إختیار ما لم یتفق ع - 3
المحكم الثالث ، كما یتوجب على ھیئة التحكیم إعطاء قراراتھا خلال شھرین من تاریخ تقدیم الطلبات النھائیة أو  
 ً  . تاریخ قفل المرافعات أیھما یكون لاحقا
 
خرون وتكالیف الإجراءات الأخرى تدفع من قبل الطرفین المتعاقدین  مصاریف الرئیس والمحكمون الآ  - 4
بالتساوي إلا أنھ یجوز لھیئة التحكیم إذا استنسبت ذلك أن تأمر بأن یدفع أحد الطرفین المتعاقدین نسبة أعلى من 
 . التكالیف 
 
  

 ( 11 ) المادة
 

 الحفاظ على الحقوق القانونیة 



 
 
لا تنتقص ھذه الإتفاقیة من أي من الأمور التالیة التي تعطي الإستثمارات المشمولة الحق في معاملة أكثر أفضلیة 

القوانین والأنظمة والممارسات أو الإجراءات الإداریة أو القرارات  -من تلك الممنوحة بموجب ھذه الإتفاقیة : أ 
الإلتزامات التي یتحملھا   -الإلتزامات القانونیة الدولیة ، أو ج  -القضائیة أو الإداریة للطرفین المتعاقدین . ب 

 . الطرفان المتعاقدان بما فیھا تلك المنصوص علیھا في تفویض إستثمار أو إتفاقیة إستثمار
 
  

 ( 12 ) المادة
 

 إنكار المنافع 
 
 

ر منافع ھذه الإتفاقیة إذا یحتفظ كل من الطرفین المتعاقدین بحقھ بأن ینكر على شركة من الطرف المتعاقد الآخ
 كان مواطنون من بلد ثالث یملكون أو یسیطرون على الشركة و 
 

لم تكن للشركة نشاطات   -كان الطرف المتعاقد الناكر لا یقیم علاقات إقتصادیة طبیعیة مع البلد الثالث ، أو ب  -أ 
سھا أو تنظیمھاتجاریة یعتد بھا في أراضي الطرف المتعاقد والذي تم بموجب قوانینھ تأسی  . 

 
  

 ( 13 ) المادة
 

 الضریبة 
 

 
تطبق المواد   - 1لا یفرض أي نص في ھذه الإتفاقیة أي التزامات تتعلق بمسائل الضریبة بإستثناء أن :  - 1

) فیما یتعلق بإتفاقیة استثمار أو بتفویض إستثمار 9تطبق المادة ( -) فیما یتعلق بالمصادرة ، و ب  10و9و3(  . 
 
لأي مواطن أو شركة یجزم في نزاع إستثماري أن ھناك مسألة ضریبیة تشمل على مصادرة أن یقدم  یجوز  - 2

كان المواطن أو الشركة المعنیة قد قام أولاً بإحالة  -) فقط إذا : أ 9/3ذلك النزاع للتحكیم بمقتضى المادة ( 
مختصة لدى كلا الطرفین  موضوع ما إذا كانت المسألة الضریبیة تتضمن مصادرة إلى سلطات الضریبة ال

لم تقرر سلطتا الضریبة المختصتان كلیھما أن الموضوع لا یتضمن مصادرة خلال تسعة أشھر   -المتعاقدین ، ب  
 . من الوقت الذي أحال فیھ المواطن أو الشركة الموضوع إلیھما
 
  

 
 ( 14 ) المادة

 
 إجراءات غیر ممنوعة بموجب ھذه الإتفاقیة 



 
 
تفاقیة أي طرف متعاقد من تطبیق إجراءات ضروریة من أجل تنفیذ التزاماتھ فیما یتعلق  لا تمنع ھذه الإ  - 1
 . بالمحافظة على السلام أو إعادة السلام الدولي أو الأمن أو لحمایة مصالحھ الأمنیة الأساسیة
 
مثل   لا تمنع ھذه الإتفاقیة أي طرف متعاقد من فرض شكلیات خاصة تتعلق بالإستثمارات المشمولة - 2
الإشتراط بأن تكون ھذه الإستثمارات قائمة قانوناً بموجب قوانین وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد أو الإشتراط بأن  
یتم الإبلاغ عن تحویلات العملة أو السندات المالیة الأخرى ، على أن لا تؤثر ھذه الشكلیات في فحوى أي من 
 . الحقوق المنصوص علیھا في ھذه الإتفاقیة 
  

 ( 15 ) المادة
 

 تطبیق ھذه الإتفاقیة على الدوائر السیاسیة والمصالح الحكومیة للطرفین المتعاقدین 
 
 
فیما یتعلق   -تطبق الإلتزامات في ھذه الإتفاقیة على الدوائر السیاسیة في الطرفین المتعاقدین . ب  -أ  - 1

حدة الأمریكیة ، فإن المعاملة الوطنیة تعني  بالمعاملة الممنوحة من قبل ولایة أو إقلیم أو ملك تابع للولایات المت
المعاملة التي لا تقل أفضلیة عن المعاملة الممنوحة بمقتضى ھذه الإتفاقیة في الأوضاع المماثلة لإستثمارات  
مواطني الولایات المتحدة الأمریكیة المقیمین والشركات التي تم إنشاؤھا قانونیاً بموجب قوانین وأنظمة ولایات  

تطبق إلتزامات الطرف المتعاقد بمقتضى ھذه  - 2ممتلكات أخرى تابعة للولایات المتحدة الأمریكیة . وأقالیم و
الإتفاقیة على المؤسسة الحكومیة في ممارستھا لأیة سلطات تنظیمیة أو إداریة أو حكومیة أخرى تم تفویضھا بھا  
 . من قبل ذلك الطرف المتعاقد
 
  

 ( 16 ) المادة
 

یز التنفیذ ومدتھا وإنھاؤھا دخول الإتفاقیة ح  
 
 
تدخل ھذه الإتفاقیة حیز التنفیذ بعد ثلاثین یوماً من تاریخ تبادل وثائق التصدیق . وتبقى نافدة لمدة عشر  - 1

) . وتطبق على الإستثمارات المشمولة القائمة في 2سنوات وتستمر نافذة ما لم یتـــم إنھاؤھا بمقتضى الفقرة ( 
یذ والإستثمارات التي یتم تأسیسھا أو تملكھا بعد ذلكوقت دخولھا حیز التنف  . 

 
یحق لأي طرف متعاقد إنھاء ھذه الإتفاقیة عند انتھاء مدة العشر سنوات الأولى أو خلال أي وقت بعد ذلك   - 2
 . بإعطاء إشعار مكتوب مدتھ سنة واحدة للطرف المتعاقد الآخر
 
الإنھاء جمیع المواد الأخرى على الإستثمارات المشمولة  تستمر في السریان لمدة عشر سنوات من تاریخ - 3
التي تم تأسیسھا أو تملكھا قبل تاریخ الإنھاء إلا في الأحوال التي تطبق فیھا ھذه المواد على تأسیس أو تملك 

ة في كل التواریخ والمدد الوارد -  5یكون الملحق جزء لا یتجزء عن ھذه الإتفاقیة .   -  4الإستثمارات المشمولة . 
ھذه الإتفاقیة تحسب على أساس التقویم المیلادي. وبناءً علیھ فقد قام الأشخاص المفوضون بالتوقیع على ھذه  



  9/  29ھـ الموافق 1420/ جمادي الثانیة / 18الإتفاقیة . وقعت من نسختین في مدینة .واشنطن. بتاریخ 
اویة ، وفي حالة الخلاف حول تفسیر النصین م ، باللغتین العربیة والإنجلیزیة ولكل منھما حجیة متس 1999/

 . یرجح النص الإنجلیزي
 
 عن حكومة دولة البحرین عن حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة 
 
  

 ملحــــــــق
 
 
لحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة أن تتبنى أو تحافظ على إستثناءات من الإلتزام بمنح المعاملة الوطنیة   - 1

وسطاء الجمارك ؛   -الطاقة الذریة ؛  -لمشمولة في القطاعات أو فیما یتعلق بالأمور المحددة أدناه : للإستثمارات ا
كومسات -تراخیص البث الإذاعي أو النقل العام أو محطات الرادیو الجویة ؛  -  (COMSAT)  المساعدات   -؛

الإجراءات المحلیة وإجراءات الولایات   -أو المنح بما فیھا القروض المدعومة من الحكومة والكفالات والتأمین ؛  
إنزال  -) منھا ، و  1108) من إتفاقیة شمال أمریكا للتجارة الحرة بموجب المادة (1102المستثناه من المادة (

 . الكابلات البحریة
 
 . ویتم منح معاملة الدولة الأكثر تفضیلاً في القطاعات والأمور المذكورة أعلاه 
 
متحدة الأمریكیة أن تتبنى أو تحافظ على إستثناءات من الإلتزام بمنح المعاملة الوطنیة  لحكومة الولایات ال - 2
  -ومعاملة الدولة الأكثر تفضیلاً للإستثمارات المشمولة في القطاعات أو فیما یتعلق بالأمور المحددة أدناه : 

ك والتأمین والأوراق المالیة  البنو -النقل الجوي والبحري والنشاطات المتعلقة بھما ؛  -مصائد الأسماك ؛  
النقل المباشر عبر الأقمار الصناعیة في إتجاه واحد للمنازل ، وخدمات البث   - والخدمات المالیة الأخرى ؛ 

 . التلفزیوني المباشر والخدمات الرقمیة المسموعة
 
ملة الوطنیة لحكومة دولة البحرین أن تتبنى أو تحافظ على إستثناءات على الإلتزامات بمنح المعا - 3

الملكیة أو الرقابة على البث  -للإستثمارات المشمولة في القطاعات أو فیما یتعلق بالأمور المحددة أدناه : 
التخصیص الأولي في مجال الإستكشاف   -مصائد الأسماك ؛   -التلفزیوني والإذاعي ووسائل الإعلام الأخرى ؛ 

 . والتنقیب عن النفط الخام
 

ولة الأكثر تفضیلاً في القطاعات وفي الأمور المذكورة أعلاهویتم منح معاملة الد  . 
 
لحكومة دولة البحرین أن تتبنى أو تحافظ على إستثناءات من الإلتزام بمنح المعاملة الوطنیة ومعاملة الدولة   - 4

  -قل الجوي ؛ الن -الأكثر تفضیلاً للإستثمارات المشمولة في القطاعات أو فیما یتعلق بالأمور المحددة أدناه : 
م شراء وتملك الأسھم المدرجة على سوق البحرین للأوراق  2005ینایر   1حتى  -شراء وتملك الأراضي ؛ 

 . المالیة
 
إیجار المعادن ،   -یوافق كل طرف على منح المعاملة الوطنیة للإستثمارات المشمولة في القطاعات التالیة :  - 5

الحكومیة وإیجار حقوق مرور الأنابیب ، في الأراضي   . 
 



 
 
 
 عن حكومة مملكة البحـرین 
 عن حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة 
 


